أقسام المدعى عليه
بحث في: تاريخ القضاء وأحكامه
إعداد أ/ أيمن محمد أبوبكر


قسم الفقه وأصوله
كلية العلوم الإسلامية– جامعة المدينة العالمية

شاه علم – ماليزيا
ayman.abobakr@mediu.ws
خلاصة هذا البحث في: الحديث عن أقسام المدعى عليه وهي أربعة أقسام، المدعى عليه الحاضر، والدعوى على الصغير أو السفيه، والدعوى على الغائب، والدعوى على الميت، وتفصيل كل قسم منهم.
الكلمات الافتتاحية:  المدعى عليه، الحاضر، الغائب، الصغير، الميت.
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:
 .IIموضوع المقالة

فينقسم المدعى عليه أربعة أقسام: 
القسم الأول: المدعى عليه الحاضر؛ أي: غير المسافر، الرشيد؛ أي: غير المحجور عليه بسفه ونحوه، ويشترط في هذا القسم من أقسام المدعى عليه ما يشترط في الدعوى الصحيحة. 

القسم الثاني: وهو الدعوى على الصغير والسفيه المولى عليه؛ يعني الذي عين القاضي واليًا على أي منهما على الصغير أو السفيه، بالطبع الصغير ضروري من تعيين والي عليه، والسفيه لا بد من تعيين القاضي واليا عليه حتى تكون تصرفات الوالي على هذا السفيه منطلقة من الشرعية القضائية. 
وهذا القسم نوعان:
النوع الأول: ما لا يلزمهما في أموالهما؛ أي: ما لا يترتب على فعلهما ضمان فيما يملكه أي منهما الصغير أو السفيه، والقاعدة في هذا النوع: أن كل من لا يصح إقراره ليس للقاضي سماع الدعوى عليه، ومن هؤلاء الصغير والسفيه في مثل الديون، والمعاملات، والقروض والسلفيات؛ وما إلى ذلك من التصرفات، القاضي لا يسمع الدعوى على الصغير والسفيه في هذا النوع من التصرفات؛ لأن إقرار أي منهما في هذا النوع من التصرفات لا يقبل، وبما أن إقراره لا يقبل فكذلك هذا التصرف لا يقبل. 
النوع الثاني: ما يلزمهما الضمان في أموالهما إذا تصرفا هذا التصرف، وهو ما يكون منهما على سبيل العدوان كاستهلاك الشيء أو غصبه أو اختلاسه أو نهبه أو كالجرح مثلًا؛ لأن هذا نوع من العدوان كأن جرح شخصًا آخر أو قتله وما أشبه ذلك؛ سواء أكان عمدًا أم خطأ، هذا النوع الثاني يسمع القاضي فيه من المدعي على هذا الصغير أو هذا السفيه، ويكلف القاضي المدعي الإثبات، فإذا ثبت يقضي بالحق والضمان في أموالهما إن كانا لهما مالا، وإلا كان دينا عليهما إلا في وجه واحد، وهو المال المدفوع للسفيه لاختباره، معلوم أن السفيه يختبر إذا ما يريد وليه أن يسلم إليه ماله عليه أن يختبره {ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ} [النساء: 6]. 
فإناس الرشد يقتضي إجراء اختبار  لهذا المولى عليه، فإذا دفع المولى إلى هذا المحجور عليه مالًا ليختبره فأهلكه أو أتلفه، فهل يضمنه في ماله في ذلك خلاف عند المالكية وعند غيرهم؛ فمثلًا قول ابن القاسم من المالكية  لا يلحقه؛ لأنه المفروض  أنه ينتظر حتى تكون نظرته فيه سليمة، فإذا دفع إليه المال أحسن التصرف فيه أو قارب ذلك؛ هذا هو القسم الثاني، وهو خاص بالسفيه والصغير، ورأينا أنه نوعان بالنسبة للأموال التي يقبل فيها إقراره، والأموال التي لا يقبل فيها إقراره، فما لا يقبل فيها إقراره يلزمه في أموالهما ما يتلفان، وهذا يكون في الإتلافات والاستهلاكات والعدوان، أما النوع الآخر وهو ما لا يقبل فيه إقراراه كالبيع والقرض والسلف، وما إلى ذلك، فهذا النوع لا يلزمه في ماله. 
القسم الثالث: الدعوى على الغائب؛  وهو عند غير الحنفية من جمهور الفقهاء نوعان لماذا غير الحنفية؟ لأن الحنفية لا يجيزون القضاء على الغائب، أما غيرهم  فهم المتوجه إليهم هذا الكلام فيه عندهم كلام دعوى على الغائب عند غير الحنفية من جمهور الفقهاء نوعان، والنوع الثاني الغائب عن مجلس العقد، فإن كان غائبا عن هذا المجلس، ولكنه مختبئ في مكان لا يريد الخروج منه أو مختبئ وهو متعزز ومتقوي بسلطان فيحكم عليه القاضي. 
لكن هناك نوع آخر من الغائب هو الغائب عن البلد، وليس عن مجلس العقد فقط، فالغائب عن البلد قد يكون غائبا لمسافة قصيرة وله في البلد مال أو وكيل أو ضامن إذا كان الأمر كذلك أعلمه القاضي في الدين بعد ثبوته، فإما أن يحضر إلى المحكمة، وإما أن يوكل، وإلا أنذره القاضي ببيع أصوله، واستيفاء الدين منها، فإن كان في بلد بعيد حكم عليه القاضي ولكن في غير الأصول، والمراد بالأصول الأموال الثابتة كالعقار ونحوه، أما بالنسبة للأصول وهي الأموال الثابتة، فإن القاضي يسمع الشهود ويثبت شهادتهم عنده، ولكن لا يسلم المشهود به للمدعي، فإذا حضر الغائب طلب منه الإجابة والدفاع عن نفسه فإن يكن له مدفع؛ يعني يكون له سبب قوي يرد به ما آثاره حوله المدعي  حكم عليه القاضي. 
فإن كان غائبًا في بلد بعيد، ولا يعلم مكانه، وطالت غيبته كالمفقود حكم عليه القاضي في الأصول وغيرها، وإذا لم يكن له ببلد القاضي مال من أصول أو غيرها، وطلب المدعي مخاطبته في البلد الذي يتوقع أنه فيه أجابه القاضي، وكتب إلى قاضي البلد الذي هو فيه أو يتوقع أن يكون فيه إن علم به. 
إذًا هذه أقسام ثلاثة: 
الأول: هذا الرشيد الحاضر، فيطبق عليه ما يطبق في الدعوى الصحيحة. 
الثاني: السفيه والصغير، وهذا نوعان. 
الثالث: الغائب، وهذا أيضا نوعان؛ لأنه قد يكون غائبا عن المجلس وقد يكون غائب عن البلد، والغائب عن البلد قد يكون في مسافة بعيدة أو مسافة قصيرة، وقد تكون له في مال البلد الذي  يتبعه القاضي أموال، وهذه الأموال أصول أو غير أصول، وقد فصلنا القول في ذلك.
القسم الرابع: الدعوى على الميت؛ قال ابن فرحون في (تبصرة الحكام): "ولا تسمع الدعوى في مال الميت إلا بعد وفاته، وثبوت ذلك؛ فإن أقر الوارث الرشيد بصدق الدعوى؛ بمعنى أن الدعوى هذه ستكون بدين على الميت،  قال: نعم والدي كان قد اقترض أو اشترى شيئا من هذا الرجل ولم يعطه ثمنه إن أقر بهذا ولم يكن هناك غيره؛ يعني هو وارث واحد، واعترف وأقر لم يفتقر القاضي إلى ثبوتها ثبوت الدعوى، وإن ثبت الدين بالشهادة، وأعلم القاضي الوارث بذلك، الوارث يقول: أنا لا أعلم، فالمدعي أثبت ذلك بالشهود بالبينة، فالقاضي يسأل المدعى عليه؛ يعني أولاد الميت من الورثة هل عندكم دفع في هذا؟ هل عندكم ما تدفعون به هذه البينة؟ إذا عجز عن الدفع وطلب المدعي تحليف المدعى عليه يمين القضاء حلفه القاضي؛ يعني قاضي له أن يحلف المدعى عليه يمين القضاء، ولكن إذا طلب المدعي ذلك. 
وفي هذه الحالة  يحلف يمين القضاء أنه؛ أي: المدعي لم يقتض ذلك الدين يقول: أقسم بالله أنني ما أخذت ذلك الدين ولا شيء منه، ولا سقط عن الميت بوجه، وإنه لباقٍ لي عليه، يقول هذا: وإنه لباقٍ لي عليه إلى الآن، وفي تركته بعد وفاته إلى حين يميني هذا،  هذه يمين في غاية الانضباط. 
وأعتقد أن هذه الضوابط نتيجة لذكاء القضاة والفقهاء، ونتيجة لما تعرضوا له من قضايا؛ فالمدعي يحلف يمين القضاء أنه لم يقتض ذلك الدين لا يكتفي بهذا؛ يعني لم يحصله ولم يحصل شيئا منه؛ لأنه قد يكون لم يقتضه كله، ولم يحصل شيئًا منه قد يكون لم يحصله؛ لأنه سقط عن الميت يقول: ولا سقط عن الميت بوجه، قد يسقط عنه؛ لأنه سامحه أو صالحه أو أبرأه أسقطه على أي نحو، وإنه لباقٍ لي عليه؛ يعني مستمر بقاؤه قد يكون أحاله على شخص آخر، وفي تركته بعد وفاته إلى حين يميني هذا.
هذه ضوابط في غاية الصرامة والشدة حتى يستريح المدعى عليه، ويعلم أن المدعي صادق. 
إذا أقسم هذا أعداه القاضي على الوارث؛ يعني سلطه عليه، وحكم له عليه يقول: حكمت بأن هذا الدين على الورثة فلان وفلان؛ لأنه كان دينا على أبيهم وفي تركته، ولم يؤده ولا أدى شيئا منه حتى انتقل إلى رحمة الله. 
وإذا لم يخلف الميت مالًا، وكان الوارث رشيدا فللقاضي تحليفه؛ لأنه أصبح هنا  مدعيًا يحلفه القاضي -يحلف هذا الوارث- أنه لم يرث عنه شيئًا يقول: أقسم بالله أنني ما ورثت شيئا.
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